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يعد الازعاج من الأفعال التي باتت تشكل تهديداً حقیقاً على راحة وهدوء المجتمع بشكل عام، وفيي اوونية  المستخلص
العراقيي، وصصي   م شهدت العيراق تيیيراً جيارياً فيي العملیية السیاسيیة بعيد سيقو  الن يام 2003الأخیرة وخاصة بعد سنة 

سييلیل الوصييول للحكييم هييي الانتدابييات الديمقرا یيية، وعييادة ترافييب العملیيية الانتدادیيية المنافسيية الشييديدة لل ييوز ب صييوات 
 الناخلین والت ثیر علیهم لكسب صصواتهم من خلال الدعاية الانتدادیة التي تسلب الانتدابات ب ترة معینة.

ثیر الدعاية الانتدادیة على راحة وهدوء المجتمع و مدى تسللها للازعاج وفي هاا السیاق يحاول ال حث استعراض ت 
العام والداص من خلال دیان م هوم الازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة، وبیان المتطل ات القانونیة لتجريم هاا السلوك، 

بة يجرم سلوك الازعاج ومدى فاعلیة النصوص العقادیة في الحد من هاه ال اهرة، وحث المشرع لتشريع نصوص عقا
 بشكل عام وصثناء الدعاية الانتدادیة بشكل خاص، سواء في قانون العقوبات صو في تشريعات الداصة ذات العلاقة.
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 الكلمات الم تاحیة : الجريمة ، الازعاج ، العقوبة ، قانون العقوبات ، الدعاية الانتدادیة. 
Summary Disturbance is an act that has become a real threat to the peace and tranquility 

of society in general. Recently, and especially since 2003, Iraq has witnessed a radical 

change in the political process following the fall of the Iraqi regime. Democratic elections 

are now the only means of attaining power. The electoral process is usually accompanied 

by intense competition to win voters' votes and influence them through pre-election 

campaigning. In this context, this research attempts to review the impact of electoral 

propaganda on the peace and tranquility of society and the extent to which it causes 

public and private disturbance. This research aims to clarify the concept of disturbance 

during electoral campaigning, outline the legal requirements for criminalizing this 

behavior, and the effectiveness of penal provisions in reducing this phenomenon. It urges 

legislators to enact penal provisions that criminalize disturbance behavior in general, and 

during electoral campaigning in particular, whether in the Penal Code or in relevant 

special legislation. 

Keywords: crime, nuisance, punishment, penal code, election propaganda. 

 المقدمة
ك ل الله س حانه وتعالى لل شر كثیراً من الحقوق ومن دین هاه الحقوق حب الإنسان في الهدوء والراحة 
والا مئنان، والازعاج من الأفعال التي تنتهك هاه الحقوق الأساسیة التي يك لها القانون لكل فرد في المجتمع، لاسیما 

دعاية الانتدادیة. وبعد تيیر الن ام في العراق الى ن ام فدرالي في ال ترات التي تشهد نشا اً سیاسیاً مكث اً، ك ترة ال
درلماني ولامركزي تشهد كثیراً من الانتحابات مثل انتدابات مجلس النواب، ومجالس المحاف ات، وبرلمان اقلیم 

لًا من الأشكال كوردستان العراق، وكل انتداب من هاه الانتدابات تس قها فترة الدعاية الانتدادیة، وبما صنها تعد شك
 الديمقرا یة وحرية التعلیر، فإنها يجب صن تكون وفب القانون وبما لا ينتهك راحة وهدوء اوخرين .

ومن صجل ضمان حرية التعلیر للمرشحین وحب المجتمع في المحاف ة على هدوئه والسكینة العامة تتجلى لنا 
لرامجهم الانتدادیة، وحب الموا نین في التمتع بحیاتهم صهمیة الموازنة دین حرية المرشحین والأحزاب في الترويج ل

الیومیة بعیداً عن الإزعاج والضوضاء الناتجة عن استددام مكلرات الصوت، صو التجمعات غیر المن مة، صو صسالیب 
 الدعاية الم ر ة.

لجدية في الوقت مشكلة ال حث: يعد ازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة من الافعال التي باتت من الاشكالیات ا
الحاضر، لالك تدور مشكلة ال حث حول موقف المشرّع العراقي من ناحیة تن یمه لأسالیب الدعاية الانتدادیة، ومنع 
كل ما من ش نه صن يشكل إزعاجاً عاماً صو خاصاً للناس، وحماية الن ام العام واحترام الحقوق ال ردية. ومن هنا ت تي 

یة المرت طة بضمان الراحة والهدوء، وعدم ازعاج صثناء الدعاية الانتدادیة، والتعرف الحاجة لدراسة النصوص القانون
على القیود التي ي رضها القانون ومدى ضمانها لعدم تحول العملیة الانتدادیة إلى مصدر اضطراب صو فوضى 

 مجتمعیة.
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ية الانتدادیة من الناحیة صهداف ال حث: نهدف من خلال هاه الدراسة لتجريم الازعاج الاي قد تسل ه الدعا
القانونیة وللتوصل الى ذلك لادد من دیان م هوم الازعاج اثناء الدعاية الانتدابة، وماهي المتطل ات القانونیة لتجريم 

 هاا السلوك، وما هي العقوبة المناس ة في حال ارتكادها.
ض في الدعاية الانتدادیة، فرضیة ال حث: تدور فرضیة ال حث حول الأسالیب المزعجة التي يسلكها ال ع

مثل استددام آلات التنلیه في السیارات وغیرها بطريقة م ر ة، صو إقامة النشا ات الانتدادیة في صوقات غیر ملائمة 
صو في صماكن لا تراعي حرمة اوخرين وراحتهم، يعد اعتداءاً لحب الأفراد في راحتهم وهدوئهم المصان قانوناً، حیث صن 

 تعلیر والدعاية يجب صن تُمارس في الحدود القانونیة.الحب في حرية ال
وكالك صيضاً صن المشرع العراقي لم يجرم الازعاج بشكل عام صو اثناء الدعاية الانتدادیة، وصن النصوص 
القانونیة النافاة في التشريعات ذات العلاقة لا يسع نا في الحد من هاه ال اهرة، وان العقوبات التي جاءت دها هاه 

 صوص غیر رادعة لمرتكب ال عل بشكل خاص وللكافة بشكل عام.الن
منهج ال حث: نعتمد في دراسة هاا الموضوع على المنهج الوص ي والتحلیلي، بحیث نحاول إدراز النصوص  

اعتمدنا المنهج المقارن لمقارنة النصوص القانونیة مع القانون  القانونیة المتعلقة في هاا الموضوع وتحلیلها.وكالك
 المصري لإدراز الثيرات في القانون العراقي ان وجد. 

، 1969لسنة  111نطاق ال حث: سیكون نطاق دراستنا لجريمة الازعاج في ضوء قانون العقوبات رقم 
ل قانون اللیئة، وقانون المرور، وقانون منع الضوضاء، والتشريعات الداصة ذات العلاقة النافاة في الإقلیم والعراق مث

 ومقارنتها بالتشريعات المصرية لیتوض  لنا من خلال المقارنة مواضع الدلل والقصور إن وجد.
هیكلیة ال حث: نعتمد في هاا ال حث على التقسیم الثلاثي بحیث نقسمها الى ثلاث مطالب، ف ي المطلب 

تجريم  اركانالأزعاج اثناء الدعاية الانتدادیة. وفي المطلب الثاني نتطرق الى الأول نتطرق الى م هوم جريمة 
 الازعاج اثناء الدعاية الانتدابة وفي المطلب الثالث نلین عقوبة الازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة.

 المطلب الاول
 مفهوم الإزعاج اثناء الدعاية الانتخابية

ا ان نتعرض الى تعريف الازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة، ومن ثم في سلیل دراسة هاا الموضع يتوجب علین
 دیان انواعها وخصائصها، وذلك من خلال فرعین مستقلین.

 الفرع الأول
 تعريف الازعاج اثناء الدعاية الانتخابية وانواعها

لك يجب من المعلوم لايوجد تعريف اصطلاحي للأزعاج اثناء الدعاية الانتدادیة بشكل خاص ودقیب، لا
علینا تعريف كل مصطل  منها بشكل مستقل لنلین تعري ها بشكل دقیب، ومن صجل ذلك سنقوم دتقسیمها الى ثلاث 
نقا  ف ي الاول نعرف جريمة الازعاج ، وفي النقطة الثانیة سنلین المقصود بالدعاية الانتدادیة ، صما الثالثة سنلین 

 انواع الازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة.
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 لًا: تعريف جريمة الازعاج او 
لم يعرف المشرع العراقي جريمة الازعاج ولكنه صشار إلیها في قانون العقوبات والقوانین ذات العلاقة ، مثلًا 

( و)ف 1/386( و )ف363في المواد ) 1969( لسنة 11صشار إلى الازعاج في قانون العقوبات العراقي رقم )
. (2)(4في ال قرة ثانیاً من المادة ) 2015( لسنة 41السیطرة على الضوضاء رقم )، وكالك في قانون (1)(488ثالثاً/

وكالك اشار المشرع الكوردستاني بصراحة إلى جريمة الازعاج عن  ريب صجهزة اتصالات وكالك اشار إلیها في 
في جمیع  الحد من الضوضاء دون تعري ها صيضاً، وها هو مسلك المشرع غال اً  2011( لسنة 1تعلیمات رقم )

الجرائم، وتُرِكَ صمر تعري ها ل قهاء القانون وهاا واض ، لأن مهمة المشرع يقتصر على وضع الأحكام ولیس إيراد 
 تعاريف.

 مكرر( 166و 135وكالك المشرع المصري لم يعرف جريمة الإزعاج وإنما اقتصر على ذكرها في المادة )

( 76الك صشار الى جريمة الازعاج في ال قرة الثانیة من المادة )، وك1937( لسنة 85من قانون العقوبات رقم ) (3)
 ولكنها لم تعرف جريمة الازعاج.  2003( لسنة10من قانون تن یم الاتصالات المصري رقم )

بالنس ة لل قه فقد عرفها "صنه كل فعل صو امتناع يقوم به الجاني مع إدراكه لمضايقة اوخرين، بحیث يشكل 
جمیع الأوقات وتحت صي ظرف من ال روف دون ملرر ومن خلال وسائل مدتل ة مما يسلب مصدر إزعاج في 

هو الأفعال صو الأصوات  ، وقد عرفت صيضاً ب نه"(4)مضايقته لهم وإقلاق راحتهم، وتقع الجريمة متى تحقب الإزعاج"
كما  (5)غیر مرغوب فیه"التي تضايب الناس وتشوش علیم وتكدر ص و هدوئهم وراحتهم، فهو كل ما يلدو مزعجا و 

عرفت ب نها " كل صوت غیر مرغوب فیه او الاصوات عديمة ال ائدة ولا قیمة لها سواء كانت اصوات من حولنا او 
                                                           

)يعاقب بالح س مدة لا تزيد على سنة وبيرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتین العقوبتین من تسلب عمدا في  363( المادة 1)
دنانیر من  10) يعاقب بيرامة لاتزيد على 386من المادة  1ازعاج غیره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكیة او اللاسلكیة(، وال قرة 

عام او محل م اح للجمهور في حالة سكر دین ب ن فقد صوابه او احدث شغ اً او ازعاجاً لليیر(، ال قرة ثالثا من المادة وجد في  ريب 
)من غسل في  ريب عام سیارة او عربة او حیوانا وترتب على ذلك زحام في الطريب العام او ازعاج للمارة فیه( من قانون العقوبات  488

 المعدل. 1969( لسنة 111العراقي رقم )
تنص على )تشيیل وسائل اللث في الاماكن العامة  2015( لسنة 41من قانون السیطرة على الضوضاء رقم ) 4( فقرة ثانیاً من المادة 2)

 والداصة بكیفیة تؤدي الى ازعاج الاخرين(
)كل من صزعج إحدى السلطات العامة صو الجهات الإدارية صو الأشداص المكل ین بددمة عمومیة ب ن صخلر ب ي  ريقة  135( المادة 3)

كانت عن وقوع كوارث صو حوادث صو صخطار لا وجود لها يعاقب بالح س مدة لا تتجاوز ثلاثة صشهر وبيرامة لا تزيد على مائتي جنیه 
)كل من تسلب  166عقوبتین.وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسللت عن هاا الإزعاج(، والمادة مصري صو بإحدى هاتین ال

عمدا في ازعاج غیرة بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات التل ونیة، يعاقب بالح س مدة لا تزيد عن سنة وبيرامة لا تزيد عن مائة جنیة او 
 المعدل. 1937( لسنة 58ت المصري رقم )بإحدى هاتین العقوبتین، من قانون العقوبا

 .123،ص2022يونیو –حزيران  6( مصط ى عماد داوود، تجريم الازعاج الیلي، المجلة الدولیة للأجتهاد القضائي : العدد 4)
 -23ال ترة  في –جامعة  نطا  -( د.دينا علد العزيز فهمي، الحماية الجنائیة من التلوث الضوضائي، بحث مقدم لمؤتمر كلیة الحقوق 5)

 .6، ص2018ادريل  24
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وفي سیاق سوء استددام استعمال  (1)اولات في مصنعنا او ادوات الانتقال او المواصلات او اصوات اجهزة الارسال
فعل من ش نه إقلاق الاخر في مكانه اومن، صو إرباكه والحیلولة دینه وبین وسائل الاتصالات، عرفت ب نها"كل 

ممارسة حیاته العادية وخاصة في شقها المتعلب بالراحة والهدوء بإحدى وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة"، ويتحقب 
ي، إذ صن المجنى علیه الإزعاج حتى ولو كان في مقدور المجنى علیه التدلص منه درفع الجهاز السلكي واللاسلك

. وفي تعريف آخر: "هو قیام احد الأشداص باستعمال اجهزة الاتصال بطريقة يزعج (2)لیس مجلراً على هاا التصرف
، وذهب جانب آخر الى تعريف جريمة الازعاج" قیام المتهم بالأتصال بآخر ب ية وسیلة اتصالات دون (3)دها اليیر "

لك بطريقة دونما تحديد لأل اظ صو حتى مجرد  لب الرقم دون انت ار لرد الطرف ملرر لالك، مع اساءة استعماله ذ
اوخر)متلقي المكالمة( مع ضرورة توافر العمد فإذا تم ذلك على سلیل الدط  مرة صو مرات دون قصد فلا جريمة 

نترنیت بمراسلة واتصال قیام عضو الا ، وعرفت جريمة الازعاج بانها"(4)انااك، كما يتعین صن يلحب باليیر صضراراً"
 .(5)مستمر بعضو او اعضاء آخرين بقصد ازعاجهم ومضايقتهم واقلاق راحتهم "

ويلاحظ ب ن المشرع الكوردستاني العراقي والمصري لم يجرما الازعاج بشكل مستقل لكنهما قد اشارا الى 
الاتصال السلكیة والالسلكیة  الازعاج ضمن سیاق جرائم صخرى، مثل جرائم السكر و جرائم الاعتداء على وسائل

المدال ات المتعلقة بالطرق العامة واالماكن المدصصة للمن عة العامة  وجرائم منع سوء استددام اجهزة الاتصالات و
 ومدال ات ارتكاب الضوضاء، لالك ندعو المشرع الى تجريمها بشكل مستقل عن الجرائم الاخرى.

لازعاح، لان صحی  قد يكون مصدر الازعاج هو ضوضاء وكالك تلین بان هناك فرق دین الضوضاء وا
ولكن لیس هو المصدر في كل الاحوال. مثلا هناك افعال قد تصدر من ال اعل من دون ضوضاء يسلب ازعاج 

 للاخرين كالتسلب بالازدحام في الطرق العامة بسلب مدال ة غسل السیارة.
يمس راحة وهدوء الشدص وصن المشرع قد حدد  ونلاحظ صيضا هناك ت كید من خلال التعاريف ان الازعاج

 2ص احاً و من  7لیلًا الى  10عصراً صی اً، و من  6ظهراً الى  3ص احاً و من  6لیلًا الى  11صوقات الراحة من 
 الحد من الضوضاء. 2011( لسنة 1من المادة الاولى من تعلیمات رقم ) 13عصراً شتاءاً في ال قرة  5ظهراً حتى 

                                                           

.نقلا عن مصط ى كريم 155، ص 1998العربیة، القاهرة، مصر،  النیضة العامة، دون   عة، دار السكینة ال از، حماية د.داود (1)
نون، جامعة بادل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القا -هادي علد الزهرة، احكام جريمة الازعاج دواسطة الوسائل السلكیة والاسلكیة 

 .12، ص2019
 .9( مصط ى كريم هادي علد الزهرة، المصدر السادب، ص2)
( د.حسین ادراهیم خلیل، تطلیقات على جريمة الازعاج المعتمد عن  ريب وسائل الاتصال الحديثة، دون   عة، دار ال كر والقانون، 3)

 .12، ص2015
لاتصالات )دراسة مقارنة(، الط عة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، (  لعت الشهاوي، المسؤلیة الجنائیة عن جرائم ا4)

 .545، ص2017
( د.علد العال الديربي، ود.محمد صادق اسماعیل، الجرائم الالكترونیة، الط عة الاولى، المركز القومي للاصدارات القانونیة، القاهرة، 5)

 .13د الزهرة، المصدر السادب، ص.نقلا عن: مصط ى كريم هادي عل284،ص 2012مصر، 
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اج بشكل عمدي مثل الازعاج الاي جاء به المشرع في سوء استددام وسائل الاتصالات السلكیة و تقع الازع
واللاسلكیة، اما الازعاج إذا وقعت بشكل غیر عمدي مثل الاهمال وعدم مراعاة للان مة والقوانین كرفع السو  من 

 وناً تكون ضمن المدال ات.قلل ال اعة المتجولین في الطرق العامة، خاصة في اوقات الراحة المحددة قان
 ثانياً: الدعاية الانتخابية

يعرف الدعاية بشكل عام ب نه"فن اقناع اوخرين ب ن يسلكو في حیاتهم سلوكاً معیناً ماكانوا لیسلكوه 
. ص لب المشرع العراقي على الانشطة الدعائیة في ال ترة المحددة قانوناً التي تسلب يوم الانتدابات والاي (1)ددونها

و  (2)يعرف المرش  ن سه و يقدم افكاره السیاسیة من خلالها للجمهور بمصطلحات عديدة مثل "الحملة الاعلامیة"
 .(4)و"الدعاية الانتدادیة" (3)"الحملة الانتدابة"

ومن الملاحظ صن المشرع العراقي استددم هاه المصطلحات رغم اختلافها للدعاية اثناء الحملات الانتدادیة 
الحملة الانتدادیة ب نها"هي مجموعة الوسائل والانشطة المشروعة المستددمة من قلل الاحزاب والتحال ات والتي عرف 

 .(5)السیاسیة، والمرشحین للت ثیر في الناخلین، وكسب ثقتهم ليرض التصويت لهم
يعرف الدعاية  جاءت تعري ات الدعاية الانتدادیة مدتل ة صو مت اينة في التشريعات الانتدادیة، ف عض منها لم

الانتدادیة تعري اً صريحاً كالمشرع المصري، فقد اكت ى بالإشارة إلى القواعد التي تحكم الدعاية صو الحملات 
،  ۲۰۱۱مايو /  ۱۹، وقد صورد المشرع المصري وصف الدعاية الانتدادیة بموجب المرسوم الصادر في (6)الانتدادیة

بإنها الأنشطة التي يقوم دها المرش  ومؤيدوه،  1956عام ( ۷۳المعدل لقانون م اشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم )
وتستهدف إقناع الناخلین باختیاره عن  ريب الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات 

مرئیة والمطلوعة والالكترونیة، وما سواها من الانشطة التي يجیزها واللافتات، واستددام وسائل الاعلان المسموعة وال
، وهناك من ال احثین من يعتقد صن ما صورده المشرع (7)القانون صو القرارات التي تصدرها اللجنة العلیا للانتدابات

                                                           

 .10، ص1995( د.محمد كمال القاضي، الدعاية الانتدابة، دون   عة، دار النمر للط اعة، القاهرة، 1)
( من ن ام الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتدابات والاست تاءات الصادر من الم وضیة العلیا المستقلة للاتتدابات في 14( المادة )2)

 .2008( لعام 14م )العراق رق
( لسنة 1( من ن ام تن یم الان اق على الحملة الانتدابة الصادر من الم وضیة العلیا المستقلة للاتتدابات في العراق رقم )4( المادة )3)

2013 . 
 .2018( لسنة 12( من قانون الانتدابات مجالس المحاف ات والاقضیة العراقي رقم )24( المادة )4)
 .2020( لسنة 5( من ن ام الحملات النتدادیة الصادر من الم وظیة العلیا المستقلة للانتدابات العراقیة رقم )1( من المادة )6( ال قرة )5)
( حسین علي جلر ناصر الزيداوي، اختصاص الادارة في تن یم الدعاية الانتدادیة في العراق، بحث ددلوم عالي في القانون العام، 6)

 .136ص 2021مین للدراسات العلیا، النجف الاشرف، معهد المعل
( د.عادل محمد السید الكحلاوي، الضوابط القانونیة للدعاية الانتدادیة دین النص والتطلیب، دون   عة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 7)

 .91، ص2019ص
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صما فقهاً، فمن   .(1)المصري هو لیس تعري اً للدعاية الانتدادیة صو الحملات الانتدادیة، إنما هو توضیحاً لها
ال احثین العراقیین عرف الحملة الانتدادیة "بإنها الأنشطة السیاسیة التي تشمل حملة الإعلام والترويج الاعلامي، 
واسالیب الإقناع المشروعة التي يقوم دها المرشحون سواء كانوا كیان فردي صي افراد صو احزاب سیاسیة صو ائتلافات 

والتجمعات، والدطابات والمواكب وتستددم الحملة الوسائل الاعلامیة دهدف ا لاع  سیاسیة، بما فیها اللقاءات
الناخلین صو الشعب السیاسي ممن يحب له التصويت على سیاسات وبرامج المرش  والحزب السیاسي، وذلك من صجل 

 .(2)كسب صصوات الناخلین وممن يحب لهم التصويت في الاقتراع العام"
المصري، فمن يعرفه ب نها "محاولة الت ثیر في الجماهیر عن  ريب عوا  هم اما على صعید ال قه  

ومشاعرهم والسیطرة على سلوكهم لتحقیب صهداف معینة قد تكون سلمیة صو غیر سلمیة صو ذات قیمة مشكوك فیها مع 
 .(3)التضحیة بكل شيء في سلیل تحقیقها"

زعاج بشكل عام والدعاية الانتدادیة، تلین لنا ب نها ومن خلال التعاريف السابقة الواردة بدصوص جريمة الا 
التصرفات الصادرة من الاحزاب والكیانات السیاسیة والمشرحین بالناخلین ايام الدعاية الانتدادیة بقصد حصول على 

دحام صوته يوم الانتدابات من الافعال الم احة، ولايمكن تجريمها الا اذا تداخل معها عنصر اخرى مثل التسلب بالاز 
 الاي يثیر الازعاج او رفع الاصوات في اوقات غیر ملائمة مثل اوقات الراحة المحددة قانوناً. 

لالك يمكن تعريف الازعاج صثناء الحملات الانتدادیة ب نها )قیام شدص دنشا  معین موجه الى آخرين 
لصال  وكیله او لصال  كیانه معینین صو غیر معینین بقصد الت ثیر علیهم للتصويت في الانتدابات لصالحه او 

السیاسي في فترة الدعاية الأنتدادیة المحددة قانوناً والاي ادى نشا ه الى ازعاجهم اي اقلاق راحتهم وهدوئهم(. ومن 
خلال التعريف التي توصلنا الیه ان الازعاج الاي قد يقع اثناء الدعاية الانتدادیة ان الضرر م ترض فیها لانه 

تعكیر مزاج الشدص ويندرج تحت جريمة الازعاج الواردة في التشريعات محل الدراسة، مع ت كید يصیب راحة وهدوء و 
 على انه كان يجب النص علیها بشكل مستقل من قلل المشرع.

 الفرع الثاني
 أنواع وخصائص الأزعاج أثناء الحملات الانتخابية

 أولًا: انواع الازعاج عن طريق اجهزة اتصالات 
من خلال الرجوع الى نصوص القوانین والتعلیمات محل الدراسة نجد صنها جاءت بانواع مدتل ة، لالك من 

 الممكن صن يكون الازعاج عاماً اي صن يمس الكافة صو يكون خاصاً يمس شدصاً واحداً او اشداصاً محددين.

                                                           

ري ومالي، الط عة الاولى، منشورات زين الحقوقیة، دیروت، ( د.عكاب احمد محمد، التن یم القانوني للدعاية الانتدادیة من من ور دستو 1)
 .36، ص2018

 .12، ص 2005( ولید الزيدي، المرشد إلى المصطلحات والع ارات الانتدادیة الحديثة، دون   عة، الناشر مط عة الكوثر، بيداد، 2)
 .689، ص 1983ر النهضة العربیة، القاهرة، ( د.رمزي الشاعر، الن رية العامة في القانون الدستوري، الط عة الثالثة، دا3)
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.والازعاج محل (1)اوي لكافة مجتمعالازعاج العام: هو التعدي على حب عام مشترك م روض من قلل المشرع بالتس -1
الدراسة هنا هو تلك الازعاج التي يطاول حقوق الاخرين في راحتهم وسكینتهم اثناء الدعاية الانتدادیة. والازعاج العام 
في ظل دراستنا من الممكن وقوعها عندما يكون الدعاية الانتدادیة في الاماكن العامة وهي الصورة اليال ة مثل نصب 

الصوت في الطرقات او تجول في الطرق بالمرك ات بشكل مواكب وتسلب بالازدحام وَ رق المنلهات بشكل مكلرات 
مستر او ا لاق اعیار او العاب نارية وغیرها من النشا ات المیدانیة الاي تقام الطرق العامة او في اوقات الراحة 

رنیت مثل اللريد الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المحددة قانوناً. وكالك من يرتكب الازعاج العام من خلال الانت
لان فضائها هاه الوسائل واسع بحیث من ممكن ان يعمم رسائله وبصورة متكرر سواء عن  ريب اللريد الالكتروني 

 او مواقع التواصل الاجتماعي الى كافة وحتى لو لم يعرفهم ويؤدي الى ازعجهم. 
الازعاج الداص: هو فعل يصدر عن شدص تجاه شدص آخر بعینه، ويؤثر م اشرة على راحته صو حريته صو سكینته  -2

دون صن يصل صثره إلى المجتمع بشكل عام، صو تضرر استمتاع ال رد د متلكاته بشكل كلیر بسلب تصرفات  رف 
ادیة مثل عدم وصول الشدص الى دیته او مكان . وهاا النوع من الازعاج ممكن وقوعها في فترة الدعاية الانتد(2)آخر

عمله بسهولة او يقع علیه عن  ريب وسائل الاتصالات مثل تكرار الاتصال بشدص معین لت ثیر علیه وكسب 
 صوته من قلل المتصل او اتصال في الاوقات اليیر الملائمة مثل ساعات الراحة المحددة قانوناً.

ج المرتكب اثناء الحملات الانتدادیة بعدة خصائص، ويمكن حصر هاه تتمیز الأزعاثانياً: خصائص الازعاج:
 الدصائص فیما يلي:

 تتمیز بقلة العنف في تن یاها.  -1
بحیث لا يتطلب هاا النوع من السلوك استددام القوة والعنف كما هو علیه الحال في الإجرام التقلیدي، وإنما 

احة اصلًا ولكن تم تسدیرها في الازعاج، ومثال ذلك ما يتم يتطلب لقیامها فقط د عض النشا ات التي قد تكون م 
 من تجمعات في الطرق العامة وامام المقرات الحزبیة او مكاتب المرشحین.

 ذات  لیعة مزدوجة. -2
تتمیز هاا السلوك ب نها ذات  لیعة مزدوجة لانها من الممكن عدها جريمة انتدادیة تدضع لاحكام قانون 

علیا المستقلة للانتدابات، وقد تشكل مدال ة او جنحة جنائیة خاضعة للتشريعات العقابة سواء الانتدادي والم وضیة ال
 قي قانون العقوبات او التشريعات الداصة ذات العلاقة

 سهولة اكتشاف الجريمة. -3
 رف يعتلر هاا السلوك من الأفعال العلنیة غیر القانونیة سهلة الإث ات، وذلك بالن ر إلى سهولة ارتكادها من 

ال اعل، فضلًا عن عملیة ارتكاب السلوك والتي غال اً ما تتم امام اعین الجمیع، مثل نصب مكلرات الصوت في 
                                                           

 .136، ص2022حزيران، يونیو  6( مصط ى عماد الداوودي، تجريم الزعاج اللیلي، مجلة الدولیة للاجتهاد القضائي، العدد 1)
ريخ . تاhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/nuisance("إزعاج". قاموس میريام وبستر.كوم، میريام وبستر، 2)

 .2025يولیو/تموز  5الوصول: 
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الطرق العامة، وبما انها علنیة ف نها سهلة الاكتشاف والاث ات للجهات المدتصة في متابعة هاه المدال ات ولا تحتاج 
 جهد كلیر لاث اتها.

 فترة وقوعها محددة.  -4
هاه الجريمة ب نها تقع ضمن فترة محددة اي تقع هاا السلوك المسلب للازعاج الجريمة في اوقات محددة تتمیز 

 قانونا وتسلب يوم الانتدابات مثل فترة دعاية الانتدادیة لمجلس النواب او فترة دعاية لمجالس المحاف ات. 
 جرائم سهلة الارتكاب. -5

تتمیز هاا السلوك ب نها سهلة الارتكاب بحیث لا تحتاج الى خلرة او وسائل معینة، قد ترتكب فقط دتجمع 
 مجموعة من الاشداص في اماكن العامة واوقات الراحة يثیر الازعاج اوخرين. 

 تتمیز بانها ذات سلوك عمدي. -6
العام اي تحقب العلم والارادة، لالك يك ي تتمیز هاه الجريمة ب نها من الجرائم العمدية تحتاج فقط الى القصد 

تحققها ان يعلم الجاني ب ن سلوكه مدالف للقانون وله ارادة على اتینها، اي يعلم ب ن فعله مصدر ازعاج للاخرين 
 مثل رفع الصوت المكلرات في اوقات الراحة والاماكن التي يمنع التجمع فیها مع ذلك يقدم الیها.

 دها :تتمیز دتنوع وسائل ارتكا -7
بما صن هاا السلوك ترتكب من اجل الدعاية الانتدادیة فان وسائل ارتكادها متوعة وكثیرة، ف نها ترتكب من 
خلال استددام وسائل تقلیدية مثل السیارات ومكلرات الصوت اومن خلال وسائل حديثة مثل وضع شاشات واجهزة 

 العرض الاكترونیة و اجهزة الاتصالات.
 العام صو الحريات ال ردية:سلوك ماسة للن ام  -8

غال اً هاه النشا ات تمس السكینة العام مثل استددام مكلرات الصوت في الطرق العامة وسیر بارتال سیرات 
يسلب الازدحام ويثیر الازعاج العامة، واحیاناً قد تمس فرد بعینه وهي الصورة الاقل وقوعاً مثل رفع الاصوات 

 لحزبیة اثاء الدعاية الانتدادیة في اوقات الراحة.والتجمع امام المقرات والمكاتب ا
 المطلب الثاني

 جريمة الازعاج اثناء الدعاية الانتخابية اركان
من صجل تجريم اي سلوك بموجب القانون فلا دد من توافر عدة متطل ات قانونیة لتجريمها والعقاب علیها وهي 

المطلب دیان مدى توافر هاه المتطل ات لتجريم سلوك الركن المادي والمعنوي، وبناءا على ذلك نحاول في هاا 
 المسلب للأزعاج.

 الفرع الثاني
 الركن المادي
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من قانون العقوبات العراقي النافا "سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن  28تنص المادة 
الاجرامي والنتیجة المترت ة علیها والعلاقة فعل امر به القانون". والركن المادي يتكون من ثلاث عناصر وهي السلوك 

 السلیة دین السلوك والنتیجة الجرمیة.
من قانون العقوبات  19من المادة  4وقد عرف المشرع العراقي السلوك الاجرامي في ال قرة أولًا: السلوك الإجرامي:

تصرف جرمه القانون سواء كان ايجادیاً او سللیاً كالترك والامتناع مالم ينص القانون على  العراقي النافا بانه"كل
خلاف ذلك"، وبموجب هاا النص السلوك الاجرامي يكون على شكلین اما سلوك ايجادي وهو قیام شدص بحركات 

. والسلوك (1)لقانون عضوية ارادية التي جرمها المشرع او سلوك سللي يقوم على امتناع شدص لعمل امر به ا
الجرامي في جريمة ازعاج يتدا السلوك الايجادي في اليالب وممكن تحققها بصورة السلوك السللي. فالسلوك في 
جريمة الازعاج يكون بإزعاج اليیر في مكانه اومن صو إرباكه والحیلولة دینه وبین ممارسة حیاته العادية وخاصة في 

عد انتهاكاً للحقوق والحريات، والازعاج هنا يتمثل في الامتناع عن ترك السلوك شقها المتعلب بالراحة والهدوء وي
المسلب لأزعاج فالمشرع حین نهى عن هاا ال عل فانه فرض على الشدص الاي صدر منه السلوك المزعج صن يقوم 

تمام هاا السلوك بالتوقف عن هاا السلوك ولكن اذا لم يقم دالك ورضى في المضي بإتمام سلوكه ووضحت نیته في ا
والاستمرار فیه فهنا يتحقب السلوك الاجرامي، ويتحقب هاا السلوك او ال عل في جريمة الازعاج عندما يصدر من 

 اثناء الدعاية الانتدادیة. (2)الانسان تصرفات واصوات صاخ ة ومزعجة في الطريب العام
الدراسات المعنیة  -1قلیم تتولى مهام وبما صن المشرع صوجب "ت سیس مرصد الضوضاء في المدن الكلرى للا

اعداد دراسات عن -3اعداد الدار ة اللیئیة للضوضاء و تحديثها سنويا،  -2بالضوضاء الواقع احلالي و المستقللي، 
تقییم الأن مة و التعلیمات الو نیة الداصة بالاقلیم على اللیئة الصوتیة للمدينة -4الت ثري الصحي للضوضاء، 

 ".(3)وا ن معهاومدى ت اعل الم
لالك يلاحظ ب ن المشرع قد صحسن حینما صدرك صن السلوك الاجرامي في جريمة الازعاج يتسم بالمرونة وقادلة 
للتطور بسلب الازدياد المتسارع لمسل ات الازعاج، وحث على مراجعة الأن مة والقوانین بشكل دائم لرصد صي سلوك 

 .(4)في التشريعات المقارنة لاح ناه، وهاا ما مزعج مستجد لتجريمها لاحقاً بموجب القانون 
                                                           

وما  310، ص2008القسم العام، دون   عة، منشورات الحللي الحقوقیة، للنان،  –( د.علي علد القادر القهوجي، قانون العقوبات 1)
 بعدها.

ضاء في اقلیم كوردستان من المادة الاولى من تعلیمات الحد من الضو  4من قانون السیطرة على الضوضاء العراقي، وال قرة  4( المادة 2)
 قد سلب الاشارة لهما. 

 ( المادة الثالثة من تعلیمات الحد من الضوضاء في اقلیم كوردستان قد سلب الاشارة لها. 3)
المعدل )تكون ش كات الرصد اللیئي   قا لأحكام هاا القانون بما تضمه من محطات وحدات  1994لسنة  4من قانون رقم  24( المادة 4)

قوم في مجال اختصاصها درصد مكونات و ملوثات اللیئة دوريا و إتاحة اللیانات للجهات المعنیة، ولها في سلیل ذلك وحدات عمل، و ت
الاستعانة بمراكز ال حوث و الهیئات و الجهات المدتصة، وعلي هاه المراكز والهیئات والجهات تزويدها بما تطل ه من دراسات و دیانات 

 إنشاء و تشيیل ش كات الرصد اللیئي(  ويشرف جهاز شئون اللیئة علي 0

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2026الثاني كانون  28المجلد: /  1العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 1 ) January 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

363 

إن لكل فعل نتیجة سواء صكانت هاه النتیجة حسنة صم سیئة ولا دد صن يكون هناك ربط دین ثانياً: النتيجة الجرمية: 
اه النتیجة المنلثقة عن هاا ال عل وهاه النتیجة صي وجود رابطة سللیة دین ال عل والنتیجة المتحققة حتى يتم اسناد ه

النتیجة لالك ال عل. والنتیجة الجرمیة بالأصل تشكل عنصراً من العناصر المكونة للركن المادي للجريمة وقد اختلف 
 :ال قه في تحديد ماهیة هاه النتیجة إلا صن ال قه ات ب على إن النتیجة صلجرمیة لها م هومان هما

لدارجي والملموس بعد ارتكاب ال اعل للسلوك وهو التيییر الاي يحدث في العالم ا أولًا: المفهوم المادي:
، ف ي جريمة الازعاج ما يهم صن المجني علیة تم ازعاجه فهاا الم هر الدارجي الاي  رص راحته هو ما (1)الإجرامي

يهم وفب الم هوم المادي. وهناك من الجرائم تنهض ددون النتیجة المادية فقط يك ي صدور ال عل حتى لو لم يحدث 
 .(2)ر ويسمى هاه الجرائم بجرائم الدطرصي صثر ضا

يتمثل في الاعتداء على حب صو مصلحة يحمیها القانون سواء تحقب ضرر من وراء هاا ثانياً: المفهوم القانوني:
، وهي اوثار التي يلحقها السلوك بالمصلحة المحمیة (3)الاعتداء صم لم يتحقب مثل هاا الضرر وإنما تعرضها للدطر

الإضرار دها صو تهديدها بالضرر وهو العنصر الاي يوض  علة التجريم وهو الاي يحدد الهدف الاي دفع والمتضمنة 
 .(4)المشرع لتجريم السلوك المعاقب علیه

لكن المعیار المستددم لتمییز جريمة الضرر هو النص القانوني الاي يورده المشرع فإذا رتب على سلوك 
الجاني نتیجة معینة تعد الجريمة من جرائم الضرر، وبدلاف ذلك فالجريمة من جرائم الدطر. صما جرائم الدطر 

لتي يحمیها القانون في نص التجريم، فیقصد دها الجرائم ذات الضرر المحتمل صي الضرر الاي يهدد المصلحة ا
 .(5)فیعاقب المشرع على النتیجة الدطرة ت ادياً لحدوث ال رر

ولادد من الاشارة الى ان هناك صلة وثیقة دین كلا المدلولین للنتیجة الجرمیة، اذ ان المدلول القانوني للنتیجة 
د على حب يحمیه القانون هو تكییف للأثار المادية هو في الحقیقة تكییف قانوني لمدلولها المادي، اي ان القول دوجو 

التي تترتب على السلوك الاجرامي، ويعني ذلك ان المدلول القانوني يقوم على اساس من المدلول المادي، ويعد هاا 
 .(6)الاخیر الموضوع الاي ينصب علیه الاول

ينال الحب او المصلحة القانونیة الاي  وان الجرائم جمیعها تترتب علیها النتیجة القانونیة اي الاعتداء الاي
يحمیها القانون، الا ان النتیجة الجرمیة بالمعنى المادي لا تعد متوفرة في جمیع الجرائم،لأن هناك بعض الجرائم لا 

                                                           

 .62، ص 1972( د.عوض محمد، جرائم الاشداص والاموال، دون   عة، دار المطلوعات الجامعیة، الاسكندرية، 1)
 .221، ص2013، صیف 3( نلیل محسن محمد العل ي، ماهیة الركن المكون للجريمة والمساهمة الجنائیة، المجلة القضائیة، عدد 2)
 .221در السادب، ص( المص3)
 . 65( د.عوض محمد، مصدر سادب، ص 4)
، 1985القسم العام، الط عة الرابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة  –( د.احمد فتحي السرور، الوسیط في قانون العقوبات العام 5)

 .194ص
للنان، ددون –القسم العام، المجلد الاول، منشورات الحللي الحقوقیة، دیروت  –نجیب حسني، شرح قانون العقوبات العام  ( د.محمود6)

 .383سنة الط ع ،ص
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تعد النتیجة الجرمیة عنصر اساسیا فیها، وتعد جريمة الازعاج من دین تلك الجرائم التي تعد النتیجة الجرمیة عنصراً 
سیاً لقیام الجريمة، اي الازعاج وفقا للمدلول المادي تعد من الجرائم المادية ذات النتیجة التي يستلزم لوجودها اسا

حدوث تيیر في العالم الدارجي اي حدوث نتیجة جرمیة، في حین تعد جريمة ذات نتیجة وفقا للمدلول القانوني، 
هاا الضرر بشعور الشدص المستهدف بانزعاج او الم ويتمثل بالاثر صو الضرر المترتب على النشا  الاجرامي 

 .(1)واسى عا  ي حقیقي، اذ ان هدف المشرع من تجريمها حماية راحة الانسان وهدوء باله
ويرى ال عض اذا نتج عن جريمة الازعاج جريمة صخرى مثل جريمة ماسة بسلامة جسم الانسان، يجب 

( من القانون 4، وبالرجوع للمادة )(2)ص مثل جريمة الجرح والضربإدراجها ضمن الجرائم العنف الواقعة على الاشدا
والتي تنص"إذا نش  عن ال عل  2008( لسنة 6منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات في اقلیم كوردستان رقم )

وبة المقررة المرتكب وفب المادتین )الثانیة والثالثة( من هاا القانون ارتكاب جريمة يعد المتسلب شريكاً ويعاقب بالعق
للجريمة المرتك ة"، نجد المشرع الكوردستاني جاء بحل غريب وهو جعل من المتسلب اي مرتكب فعل شريكاً في 
الجريمة الاخرى التي نتجت عن الازعاج، وهاا ما لايت ب مع القواعد العامة للمساهمة الجنائیة التي جاءت على سلیل 

ات ب او ساعد على ارتكاب الجريمة ويكون للجاني دور ثانوي وغیر الحصر والتي لا يعد شريكاً الا من حرض او 
 ، ف ي هاه الصورة ان المشرع الكوردستاني لم يكن موفقا في هاه المادة.(3)م اشر وان لا يتواجد في مسرح الجريمة

م لالك ونرى ب ن معالجة هاه المس لة سهل، لو ترك الامر للقواعد العامة بحیث نكون هنا صمام تعدد الجرائ
( من قانون العقوبات العراقي النافا، لأن يعد مرتكب ال عل 141يعاقب الجاني بالعقوبة الأشد استناد الى المادة )

من قانون العقوبات العراقي النافا  412الإجرامي قد ارتكب جريمة ضرب والجرح، وبما ان المشرع العراقي في المادة 
 .412اي فعل آخر مدالف القانون ..."، فتنطلب علیه نص المادة قد توسع بم هوم العنف "...قاصدا احداث 

، (4)السللیة هي إسناد صى صمر من صمور الحیاة إلى مصدرهثالثاً: العلاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة:
ى حدوث وعلاقة السللیة هي الصلة التي تربط ما دین ال عل والنتیجة وتثلت صن ارتكاب ال عل هو الاي صدى إل

. ف كرة السللیة جوهرها تحديد معیار الصلة التي تربط دین واقعتین فتجعل من السائغ القول ب ن إحداها (5)النتیجة
سلب للأخرى ، فهي العلاقة التي تربط دین السلب والمسلب . بمعنى صنها الرابطة التي تصل دین سلوك الجاني وبین 

                                                           

 .57( مصط ى كريم هادي علد الزهرة، مصدر سادب، ص1)
 .26-25( د.دينا علد العزيز فهمي، مصدر سادب، ص2)
من ات ب مع غیره على  -2 .من حرض على ارتكادها فوقعت دناء على هاا التحريض -1 :( يعد شريكا في الجريمة48( مادة )3)

من اعطى ال اعل سالحاً او اوت او صي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة ا مع  -3 .ارتكادها فوقعت دناء على هاا الات اق
( يعد فاعلًا كل شريك بحكم 49سهلة ااو المتممة لارتكادها. ومادة)علمه دها او ساعده عمد ب ي  ريقة صخرى في الاعمال المجهزة او الم

كان حاضراً صثناء ارتكادها يعاقب بالعقوبة للجريمة المقررة لها ما لم ينص القانون على خالف ذلك. من قانون العقوبات العراقي  48المادة 
 .1969لسنة  111رقم 

 .237، ص1979ليقادي، الط عة الرابعة، دار ال كر العربي، ( د.رؤف علید، م ادئ القسم العام من التشريع ا4)
 .388( د.محمود نجیب حسني، مصدر سادب، ص5)

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2026الثاني كانون  28المجلد: /  1العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 1 ) January 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

365 

، فلا يك ى لقیام الركن المادي. (2)، فالعلاقة فیها قائمة دین السلوك والنتیجة(1)النتیجة الإجرامیة وت ید إسنادها إلیه
للجريمة صن يقع سلوك إجرامي من ال اعل وصن تحدث النتیجة ، دل يلزم فضلًا عن ذلك صن تنسب هاه النتیجة إلى 

، تتطلب نس ة النتیجة إلى ، فرابطة السللیة كركن من صركان الجريمة(3)ذلك السلوك صي صن يكون دینها رابطة سللیة
تكون بطلیعتها علاقة مادية  -السلوك والنتیجة  -وعلاقة السللیة باعت ارها صلة دین واقعتین ماديتین  خط  الجاني

تحكمها القوانین الطلیعیة، فلا اعتداد في ال حث توافرها بما قدرة ال اعل صو توقعه كنتائج لسلوكه، وإنما يكون المعول 
یة السلوك في ذاته لأحداث النتیجة في ال روف التي دوشر فیها، وبهاا تكون علاقة السللیة منقطعة علیه مدى قادل

الصلة تماماً بالركن المعنوي للجريمة بحیث يكون من المتصور توافرها رغم تدلف هاا الركن كما يتصور تدل ها مع 
 .(4)توافره

لادد من توافرها لینسب ال عل الى ال اعل ويعاقب وبناءاً على ذلك يجب ان النتیجة في الجريمة الازعاج 
علیها، فلدونه لايمكن ان تتحقب مسؤولیته اتجاه الازعاج المرتكب، مثلًا يجب ان يكون الازعاج سل ه استددام الات 

  التنلیه المعدلة في السیارات والتجمعات غیر المرخصة في الاماكن التي لايجوز تجمع فیها او في اوقات الراحة.
 الفرع الثاني

 الركن المعنوي 
إن الجريمة لیست مجرد سلوك مادي فقط وإنما هي ايضاً كیان ن سي، وإذا كان الركن المادي يتكون من 
السلوك المحرم والنتیجة الاجرامیة والرابطة السللیة دینهما، لالك نجد ان الركن المعنوي يمثل الجانب الن سي لماديات 

وللركن المعنوي له اهمیة بالية في تحديد المسؤول عن الجريمة، لأن لا جريمة بيیر ركن الجريمة والسیطرة علیها، 
، والركن المعنوي يرسخ العدالة ويجسد الاهداف الاجتماعیة للعقوبة ، فالعدالة تتحقب بعدم إنزال العقوبة (5)معنوي 

، وهاا يدل صن الشدص لا (7)مشرع العراقي، وهاا ماجاء به ال(6) على مرتكب ال عل الاجرامي ولیس له الجانب الن سي

                                                           

 .170، ص1993القسم العام، دون   عة، دار النهضة العربیة،  -( د.عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات 1)
 .296، ص1988ددون ناشر،  الن رية العامة، ددون   عة،–( د.يسر انور، شرح قانون العقوبات 2)
، 1983القسم العام، الط عة الدامسة، مطابع دار الكتاب العربي، مصر،  –( د.محمود محمود مصط ى، شرح قانون العقوبات 3)

 .209ص
 .170( د.عمر السعید رمضان، مصدر سادب، ص4)
انیة، الناشر شركة العاتك لصناعة الكتاب توزيع المكت ة ( د.فدري علد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، الط عة الث5)

 .273، ص 2010القانونیة، بيداد، 
 .517( د.محمود نجیب حسني، مصدر سادب، ص6)
( من قانون العقوبات العراقي " لا يس ل جزائیا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الإدراك او الإرادة لجنون 60( كما جاء في المادة )7)

هة في العقل صو سلب كونه في حالة سكر صو تددير نتجت عن مواد مسكرة صو مددرة صعطیت له قسرا صو على غیر علم منه دها، صو صو عا
صما بعض التشريعات كقانون العقوبات المصري فلم تشتر  توافر الإدراك والإرادة …". لأي سلب آخر يقرر العلم صن ي قد الإدراك صو الإرادة

الجنائیة على صساس صن ذلك م هوم ضمناً من نصوصها التي تع ي من المسؤولیة الجنائیة من يكون فاقد الإدراك والارادة لحمل المسؤولیة 
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يس ل عن الجريمة الا اذا تم إسناد ال عل إلیه وقد اخط  ايضاً، لان اساس و صمیم المسؤلیة الجزائیة هو الدط  
المنسوب الى مرتكب السلوك الاجرامي، وبالدط  يتم تشدیص الإرادة الجرمیة لل عل التي ت خا ص تها عند دلوغ 

ع ، يتيمثل بالسلوك والنتیجة اليیر المشروعة ، ومن ثم تكمن الصلة دین ن سیة الجاني وبین اليرض غیر ميشرو 
. الدط  على صورتین إحداهما القصد الجرمي وبه تكون الجريمة (1)ماديات الجريمة وهو ما يعلر عنه بالركن المعنوي 

ما صورة الدط  التي تنطلب على الجريمة عمدية، والأخرى هي الدط  غیر العمدي وبه تقوم الجرائم غیر العمدية، ص
محل الدراسة فهي صورة القصد الجرمي وبه تكون هاه الجرائم عمدية، وعلیه سیكون القصد الجرمي محل ال حث في 
هاه الجريمة، إذ صنه يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة، ولدراسة الدخول القصد الجرمي لهاه الجريمة يتوجب 

 يجاز تعري ه وبیان ماهیة عناصره.علینا ان نلین بإ
( من قانون العقوبات العراقي على " القصد الجرمي هو توجیه 33/1تنص المادة )أولًا: تعريف القصد الجرمي:

ال اعل إرادته إلى ارتكاب ال عل المكون للجريمة هادفا إلى نتیجة الجريمة التي وقعت صو صية نتیجة جرمیة صخرى". 
ف لكي يتوافر القصد الجرمي يتعین صن تكون الإرادة متجهة إلى تحقیب الواقعة الإجرامیة من ويتلین من هاا التعري

جانب، ومن جانب آخر العلم بعناصر تلك الواقعة وتصورها، سواء في وقت سادب لل عل صم معاصر له صم لاحب له، 
م القصد الجرمي بالدرجة الأساس على وهاا ما يحدد اتجاه الإرادة وحدودها، ولكن ي هم من هاا النص صن المشرع يقی

عنصر الإرادة، بمعنى صنها تزيد من حیث صهمیتها على صهمیة العلم، باعت ار صن العلم مرحلة في تكوين الإرادة وشر  
. صما التشريع المصري فلم يتناول في نصوصها تعريف القصد الجرمي تاركة ذلك لل قه، وقد تردد (2)صساسي لتصورها

القصد الجرمي ب نه : "علم  ، إذ يعرف بعضهم(3)يف القصد الجرمي دین ن رية العلم ون رية الإرادةال قه في تعر 
، صما بعضهم اوخر فیعرفه ب نه : " اتجاه  (4)بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقیب هاه العناصر صو إلى قلولها"

 (5)الإرادة إلى السلوك ونتیجته مع العلم بكل العناصر التي يشتر  القانون لوجود الجريمة"
ومهما يكن اختلاف ال قهاء ، إلا صنهم مت قون من حیث الملدص على صن القصد  ثانياً: عناصر القصد الإجرامي:

لم والإرادة ، والعلم يسلب الإرادة في التسلسل الزمني،لكن الإرادة صهم منه في الجرمي يتكون من عنصرين هما الع
ن رية القصد الجرمي ، لأن العلم يعني المعرفة، وهي لا تك ي وحدها لإض اء معنى الإثم سواء بم هومه الدلقي صم 
                                                                                                                                                                                           

،كالمجنون والصيیر غیر الممیز والمكره، ين ر : د. السعید مصط ى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات،   عة الرابعة، ددون 
 .383، ص1962دار نشر، القاهرة، 

 .275( د.فدري علدالرزاق الحديثي، مصدر سادب، ص1)
القسم العام، دون  -. وين ر كالك : د. م مون محمد سلامة، قانون العقوبات276( د.فدري علدالرزاق الحديثي، المصدر السادب، ص2)

 ومابعدها. 303م، ص 1979  عة، دار ال كر العربي، القاهرة، 
م، 1978القسم العام، جزء الاول، دون   عة، دار المطلوعات الجامعیة،الإسكندرية،  -محمد، الوجیز في قانون العقوبات  ( د.عوض3)

 .ومابعدها 94ص
 .529( د.محمود نجیب حسني، مصدر سادب، ص4)
 .98( د.عوض محمد، مصدر سادب، ص 5)
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عنى الإثم حین تتجه الإرادة إلى القانوني ، فالعلم بالشر صو بمدال ة القانون لا يعد إثما في ذاته ، وإنما ينهض م
صن القصد الجرمي هو الشكل العادي للإرادة المؤثمة  (1)تحقیب ما تعلم إنه مدالف للقانون، لالك يضیف بعضهم

 قانوناً، وعلیه سنتناول كلًا منهما بإيجاز ثم ن حث  لیعة القصد الجرمي.
لانسان عالماً بانه يرتكب فعل جرمه القانون ، اي هو عكس الجهل، ولا وجود القصد الجرمي الا اذا كان ا العلم: -1

يجب ان يتمثل في ذهن الجاني الواقعة الإجرامیة بكل عناصرها المعتلرة قانوناً، فالعلم يتكون من حیث وجوده قلل 
الارادة ف ي علم الجاني القدر اللازم من المعلومات عن العناصر التي تحقب الجريمة، ومن هاه العناصر ما يرت ط 

، ومنها ما يرت ط ب ن يعلم مرتكب ال عل بطلیعة النتیجة التي ستحقب من سلوكه (2)بطلیعة السلوك الاي يرتك ه
ومتوقعاً حدوثها بعناصرها التي يحددها القانون والوصف الاي اعطاها له، وعلیه فالمتوقع مرهون دتصور الإرادة صو 

 .(3)الأساس الن سي الاي تقوم علیه
دم يجب ان يعلم الجاني بالص ة التي يتطللها القانون والص ة التي يتطللها في المجني علیه ، على فضلًا عما ما تق 

الرغم من ان المشرع المقارن يسدي حمايته الى كل شدص ، صي انه لا يتطلب في المجني علیه ص ة معینة ، ولكن 
،يضیف بعضهم الاخر ان يكون الجاني (4)نائيفي بعض الجرائم يلزم الجاني دهاه الص ة وبدونها لا يتوافر القصد الج

عالماً بمكان ال عل وزمانه اذ ان القیام د عض الافعال لا يشكل جريمة الا اذا جرى ارتكادها في مكان وزمان 
الى ما تقدم يجب توافر العلم بال روف التي تدخل في تكوين الجريمة لما لها من  ،كالك كما يضیف بعضهم(5)معینین

 سیر وصف الجريمة ، فال روف المشددة التي تيیر من وصف الجريمة تعد بمثابة اركان في الواقعة ت ثیر على ت
 .(6)ين يي صن تدخل في علم الجاني

                                                           

 . 300سادب، صالقسم العام، مصدر  -( د.مامون محمد سلامة، قانون العقوبات 1)
( فمن يضع سماً في  عام إنسان لیقتله، يجب صن يكون عالما ب ن المادة التي يضعها في الطعام سم قاتل موجه إلى إنسان حي، 2)

 .221القسم العام، الط عة الدامسة، ددون مكان وسنة النشر، ص -د.علود السراج، قانون العقوبات 
 .532ون دتوقع الوفاة، د.محمود نجیب حسيني، مصدر سادب، ص( فإذا كانت الجريمة قتلا اكت ى القان3)
( من قانون  229( من قانون العقوبيات المصري، والمادة )  132( تقتضي جريمة الاهانة الواردة في قانون العقوبات المقارن، المادة ) 4)

الخ، … ون المجني علیه موظ اً او مكل اً بددمة عامة العقوبات العراقي، ان يكون الجاني عالما بص ة المجني علیه او بمركزه، وهو ان يك
 . 533وكالك لا يرتكب شدص جريمة اجهاض الا اذا علم ان المجني علیها حامل، د. محمود نجیب حسني، مصدر سادب، ص

يح ر فیه الصید ( لا يعد فعل الصید جريمة الا اذا حصل في الامكنة التي يح ر فیها الصید ولا يعد كالك الا اذا حصل في زمن 5)
 . 278وهو فترة تكاثر الاحیاء اللرية والمائیة، د. فدري علد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات / القسم العام، مصدر سادب، ص

( كحمل السلاح وتعدد الجناة في جريمة السرقة، فهاه الجريمة مقترنة ب رف مشدد هو حمل سلاح وتعدد جناة ومن ثم ييیر من وص ها 6)
يعد بمثابة انشاء جريمة جديدة لها عناصرها الاضافیة التي تتمیز دها عن الجريمة في حالتها الاولى وبدونها ت قد الجريمة كیانها وص ها و 

، وكالك د.مامون محمد 535الجديد وتعود الى وص ها الاول غیر المشدد هو جريمة السرقة د.محمود نجیب حسني، المصدر السادب ،ص
 . 306سلامة، مصدر سادب، ص
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وبما صن محل جريمة الازعاج و الهدف من تجريم هاا السلوك هو صیانة حقوق اوخرين وعدم ازعاجهم  
وعدم اساءة استعمال الات التن ه ومكلرات الصوت في غیر اليرض الاي عد له، لالك يجب ان يعلم الجاني ب نه 

 ه ان يستددمها. يسيء استددام هاه الوسائل، ويعلم انه يستددمها في زمان ومكان لايجزوز ل
تعرف الارادة "ب نها ظاهرة ن سیة ، صي انها نشا  ن سي يهدف الى تحقیب نتیجة المترت ة عن  ريب وسیلة  الإرادة: -2

معینة ، يستند علیها الانسان للتاثیر على ما يحیط به من اشداص واشیاء، وهي الدافع لاعضاء جسم الانسان 
الدارجي من اجل اش اع حاجة ما، وعلیه فالارادة نشا  ن سي يصدر  لارتكاب سلوك مادي معین تحدث في العالم

، بمعنى اخر (1)عن وعي وادراك، صي ي ترض علماً النتیجة المطلوبة وبالوسیلة التي يستعان دها لتحقیب تلك النتیجة" 
تحقیب النتیجة ان ارادة السلوك الاجرامي لا تك ي لتحقیب القصد الجرمي ، دل يجب كالك ان تتجه الارادة الى 

. والارادة في جريمة الازعاج يكمن بالقوة الن سیة التي ت هر الى الوجود عن (2)المترت ة على القیام دالك السلوك
 ريب السلوك التى يرتكلها الشدص لیحقب ازعاج الاخرين عن ويقلب راحتهم، وبدون هاه الارادة لاوجود للقصد 

ل صن يرفع شدص صوته صو يستددم الة تن ه السیارة بشكل مزعج للآخرين الجنائي وبالتالي لاعقوبة على ال عل مث
وهو تحت ت ثیر مواد مددر يستددمه كعلاج لمرضه، اما اذا استددم المواد المددرة عمداً ليرض غیر العلاج يكون 

 . (3)مسؤولًا جزائیاً 
یام القصد الجرمي ، دل قد يعتد به في لا يعتد بال اعث كعنصر لق (4)وكالك يجب الإشارة إلى صن المشيرع العراقي 

  .(5)تعديل مقدار العقوبة على اعت ار انه يكشف عن الدطورة الاجرامیة التي تنطوي علیها شدصیة الجاني
 المطلب الثالث
 العقوبة الجزائية

نشهد في صيامنا هاه شتى صنواع الازعاج ومن دینها الازعاج التي نلاح ها اثناء الدعاية الانتدادیة وباتت 
ظاهرة تتعدى على السكینة العامة، وفي ن س الوقت ن تقر الى نص تشريعي يجرم الازعاج بشكل عام، وكالك 

العلاقة، وبالرغم من تجريم بعض صورها من الازعاج محل الدراسة في قانون العقوبات صو التشريعات الداصة ذات 

                                                           

، و د.حسين صادق المرص اوي، قواعد المسؤولیة الجنائیة في التشريعات العربیة، 562( د.محمود نجیب حسني، المصدر السادب، ص1)
وما بعدها و  99وما بعدها . وكالك د. عوض محمد، مصدر سادب، ص 66، ص1972دون   عة، معهد ال حوث والدراسيات العربیة، 

 . 287، مصدر سادب، صد.فدري علد الرزاق الحديثي
( د.كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنة، دون   عة، المركز العربي للددمات الطلادیة، 2)

 . 282، ص1988عمان، 
 وما بعدها. 690( د.محمود نجیب حسني، مرجع سادب، ص3)
 على : " لا يعتد بال اعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" .( من قانون العقوبات العراقي 38( تنص المادة )4)
، وللمزيد من الت صیل ين ر : د. محمد معروف علد الله، ال اعث في قانون 290( د.فدري علد الرزاق الحديثي، مصدر سادب، ص5)

 . 1975يداد، العقوبات المقارن، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون في جامعة ب
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قلل المشرع فانها غیر مجدية لانها لا تشمل الصور الاخرى للجريمة وخاصة الجريمة التي نحن بصددها، لالك لادد 
 من تدخل تشريعي لسد هاه الثيرة التشريعیة.

ارتكاب صي سلوك جرمه المشرع من قلل الجاني ترتب علیه عقوبة قانونیة، وبما صن المشرع صورد لنا بعض  
هاه الصور للازعاج وخاصة اذا وقعت هاه الصور  العقوبات التي ت رض اذا ارتكلت الصور للازعاج، سنحاول دیان

صلیة وال رعیة، لالك سنقوم دتقسیم المطلب الى المجرمة اثاء الدعاية الانتدادیة، وهاه العقوبات هي العقوبات الا
 فرعین نتكلم في الاول منها عن العقوبة الاصلیة، وفي ال رع الثاني سنتكلم عن العقوبات ال رعیة.

 الفرع الأول
 العقوبة الاصلية

ه القانون لم تضع التشريعات الجزائیة تعري اً للعقوبة بشكل عام، إلا ان ال قه عرف العقوبة ب نها جزاء يقرر 
. او هي الجزاء الاي ي رضه القانون لمصلحة (1)وتوقعه المحكمة على من تثلت مسؤلیته عن الجريمة ويتناسب معها

المجتمع تن یاا لحكم قضائي على من تثلت مسؤولیته عن الجريمة لمنع ارتكادها مرة اخرى من المجرم ن سه صو من 
مقصود الاي ينتج عنه حرمان المحكوم علیه من حیاته او حريته او بقیة الموا نین. وجوهر الجزاء هو الايلام ال

امواله، لا بقصد الث ر والانتقام من الجاني بسلب ارتكابه للجريمة دل اليرض منها هو الردع والاصلاح، وقد وضعت 
ا كان نوع مع م التشريعات عقوبات لمرتكلي جريمة تتناسب مع شدصیة المتهم ودرجة مسؤولیته، وعلى اية حال مهم

، اذا فالعقوبة تنطوي على الم يلحب (2)العقوبة فإنها لا توقع الا لتحقیب العدالة وتحقیب الردع دنوعیه العام والداص
 بالمحكوم علیه لمدال ته اوامر القانون ونواهیه. 

إدانة العقوبة الأصلیة هي الجزاء الأساسي الاي ينص علیه المشرع ويوقع على مرتكب الجريمة، عند ثلوت 
المتهم يقوم القاضي بالحكم دها ولا تن ا على مرتكب الجريمة الا اذا نص علیها القاضي صراحة في حكمه وتعد 

، وتدتلف صنواع وصقسام هاه (3)العقوبة صصلیة اذا كانت مقررة كجزاء اصیل ولا تحتاج الى غیرها من العقوبات الأخرى 
حظ مثلًا صن العقوبات الأصلیة في القانون العراقي هي )الإعدام، السجن العقوبة ت عا للقانون الجنائي لكل دولة، فنلا

المؤبد، السجن المؤقت، الح س الشديد، الح س ال سیط، اليرامة، الحجز في مدرسة ال تیان الجانحین، الحجز في 
 .(4) مدرسة اصلاحیة(

                                                           

 419( د.محمود محمود مصط ى، المصدر السادب، ص1)
، 2020القسم العام، الط عة الثانیة، منشورات الحللي الحقوقیة،  –( سمیر عالیة و هیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات 2)

 .508 -507ص
 .751( د.علي علد القادر القهوجي، مصدر سادب، ص3)
 المعدل .1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 94-85( المواد )4)
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الاعدام والسجن المؤبد والسجن صما المشرع المصري نص على العقوبات الاصلیة في قانون العقوبات، وهي 
 .(1)المشدد وكالك عقوبة الح س دنوعیها الح س ال سیط والح س الشديد والح س مع الشيل وكالك اليرامة
واليرامة صو  (2)وفیما يدص جريمة الازعاج، فقد حددت لها عقوبة اصلیة تت اوت في الشدة )الح س

قوبات العراقي النافا جرم الازعاج علر اجهزة الاتصالات بعقوبة ( دین مدتلف القوانین، ف ي قانون الع(3)اليرامة
الح س بمدة لاتقل على ثلاث اشهر ولاتزيد على سنة وبيرامة او باحدى هاتین العقوبتین وهاا ما جاء به المشرع 

 .(4)المصري 
عاد سلوك خلال وكالك جرم إزعاج الاخرين في حالات السكر بعقوبة اليرامة لاتزيد على عشرة دنانیر واذا  

سنة يعاقب بالح س لاتزيد على شهر او بيرامة لاتزيد على عشرين دينار، ومن الممكن اذا تلین للمحكمة ان مرتكب 
 .(5)اشهر 6ال عل مدمنا على الدمر ايداعه ددل العقوبات في احدى المصحات او المستشقیات لمدة 

ي الطريب العام او عرقلة سیر المارة فیه اثناء وكالك جرم ازعاج الاخرين اذا تسلب الشدص بالازدحام ف 
 . (6)غسل سیارة او عربة او حیوانناً، وعاقب علیها بعقوبة اليرامة التي لاتزيد على خمسة دنانیر

                                                           

 المعدل. 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )23-13( المواد )1)
( عقوبة الح س تدتلف عن عقوبة السجن، بمعاملة المحكوم علیه إذ تكون في السجن صشد من معاملة المحكوم علیه بالح س ويدتل ان 2)

المدة المحكوم دها، والح س يكون على نوعین في القانون العراقي ح س شديد وح س بسیط وال رق دینهما من حیث مدة العقوبة من حیث 
( 88سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك المادة ) 5اشهر ولا يزيد على  3وممارسة العمل داخل السجن، الح س الشديد يكون من 

مالم ينص القانون على خلاف ذلك.  (89ساعة ولا يزيد على سنة حسب المادة ) 24ال سیط فلا يقل عن  من قانون العقوبات اما الح س
 اما في قانون العقوبات المصري النافا الح س : هو وضع المحكوم علیه في احد السجون المركزية او العمومیة المدة المحكوم دها علیه ولا

اعة ولا ان تزيد على ثلاث سنین إلا في الاحوال الداصة المنصوص علیها قانونا. لكل يجوز ان تنقص هاه المدة عن اربع وعشرين س
محكوم علیه بالح س ال سیط لمدة لا تتجاوز ستة صشهر صن يطلب ددلا من تن یا عقوبة الح س علیه تشيیله عقوبة خارج السجن   قا للقیود 

من قانون العقوبات  (18حرمانه من هاا الدیار، وهاا ما نصت علیه المادة ) المقررة بقانون الإجراءات الجنائیة إلا إذا نص الحكم على
 .1937لسنة 58المصري رقم 

( من قانون العقوبات 91( اليرامة: فهي الزام المحكوم علیه ب ن يدفع الى الدزينة العامة المللغ المعین في الحكم. وحسب المادة )3)
ب الايجادي من ذمة المحكوم علیه المالیة، فهي تصیب الامة المالیة للمحكوم علیه ويراعي عند العراقي النافا فهي تقوم على انقاص الجان

اصلیة الحكم الحالة الاجتماعیة والمالیة للمحكوم علیه عند الحكم باليرامة واليرامة قد تكون عادية او قد تكون نسلیة. وتعد اليرامة عقوبة 
دلا عن الح س. اما المشرع المصري فقد عرف اليرامة بانها : إلزام المحكوم علیه ب ن يدفع الى اختیارية في جريمة الجنحة اذا حكم دها د

خزينة الحكومة المللغ المقدر في الحكم ولا يجوز ان تقل اليرامة عن مائة قرش ولا ان يزيد حدها الاقصى في الجن  على خمسمائة جنیه، 
 نون لكل جريمة.وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التي يلینها القا

مكرر( من قانون العقوبات المصري رقم  166المعدل و المادة ) 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )363( المادة )4)
التي تنص )كل من تسلب عمداً في إزعاج غیره بإساءة استعمال صجهزة المواصلات التلی ونیة يعاقب بالح س مدة لا  1937( لسنة 58)

 ز سنة وبيرامة لا تزيد على مائة جنیه صو بإحدى هاتین العقوبتین(تجاو 
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )386( المادة )5)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )488( المادة )6)
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وصما من يحدث اصوات مزعجة او ضوضاء عمداً او اهمالًا او يلهب العاباً نارية او مواد مم رقة ددون اذن 
ن والقص ات والقرى والارياف يعاقب بعقوبة الح س لايتجاوز شهراً صو بيرامة لا تزيد على اوا لاقات نارية في المد

 .(1)عشرة دنانیر
ان العقوبة المقررة للصور الواردة لجريمة  -363عدا عقوبة الح س الواردة في المادة  –ويلاحظ وفب ماسلب 

يتجاوز شهر، وهاه العقوبة دوجهة ن رنا عقوبة لا الازعاج في قانون العقوبات العراقي النافا هي الح س ومدتها لا
تتناسب مع الجريمة وغیر رادعة خاصة اذا وقعت اثناء الحملات الانتدادیة لان هاه الجريمة غال اً ترتكب من قلل 
 الكیانات والاحزاب السیاسیة ولاتردعها هاه العقوبات. لالك نرجوا ان يتدخل مشرع ويزيد من مقدار العقوبات سواءاً 

 كانت سال ة للحرية او غرامة المالیة. 
( من قانون منع 3اما التشريعات الداصة فمثلًا ان المشرع الكوردستاني عاقب على الجريمة في المادة )

اساء استعمال اجهزة الاتصالات بعقوبة اصلیة وهي الح س لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبيرامة 
سون الف دينار ولاتزيد على ثلاثة ملاين دينار كل من تسلب عمدا...في ازعاج غیره.. او لا تقل عن س عمائة وخم

( من قانون تن یم الاتصالات 76،صما المشرع المصري فقد عاقب على الجريمة في المادة )(2)باحدى هاتین العقوبتین
 المصري بالح س واليرامة صو باحدى هاتین العقوبتین.

اني لم يكن موفقاً عندما ترك للمحكمة سلطة تقديرية ب رض عقوبة الح س او نرى صن المشرع الكوردست
اليرامة، لالك ندعو المشرع الى تعديل النص وجعل عقوبة اليرامة ت رض الى جانب عقوبة الح س، وتحاف ع ارة صو 

زيد على مائة دينار احدى هاتین العقوبتین لیص   النص القانوني يعاقب بالح س مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا ت
كل من تعمد في ازعاج غیره.. ." لتحقیب الردع العام وايلام الجاني، خاصة اذا كان الجاني متمكناً مادياً ولا تؤثر 

 علیه اليرامة وحدها.على انقاص الجانب الايجادي من ذمة.

                                                           

( من قانون 377( من المادة )6-5المعدل، يقادلها ال قرة ) 1969لسنة  (111( من قانون العقوبات العراقي رقم )495( المادة )1)
 المعدل. 1937( لسنة 58العقوبات المصري رقم )

( عقوبة الح س تدتلف عن عقوبة السجن، بمعاملة المحكوم علیه إذ تكون في السجن صشد من معاملة المحكوم علیه بالح س ويدتل ان 2)
ح س يكون على نوعین في القانون العراقي ح س شديد وح س بسیط وال رق دینهما من حیث مدة العقوبة من حیث المدة المحكوم دها، وال

( 88سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك المادة ) 5اشهر ولا يزيد على  3وممارسة العمل داخل السجن، الح س الشديد يكون من 
مالم ينص القانون على خلاف ذلك. ( 89ساعة ولا يزيد على سنة حسب المادة ) 24من قانون العقوبات اما الح س ال سیط فلا يقل عن 

 اما في قانون العقوبات المصري النافا الح س : هو وضع المحكوم علیه في احد السجون المركزية او العمومیة المدة المحكوم دها علیه ولا
ث سنین إلا في الاحوال الداصة المنصوص علیها قانونا. لكل يجوز ان تنقص هاه المدة عن اربع وعشرين ساعة ولا ان تزيد على ثلا

محكوم علیه بالح س ال سیط لمدة لا تتجاوز ستة صشهر صن يطلب ددلا من تن یا عقوبة الح س علیه تشيیله عقوبة خارج السجن   قا للقیود 
من قانون العقوبات  (18وهاا ما نصت علیه المادة ) المقررة بقانون الإجراءات الجنائیة إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هاا الدیار،

 .1937لسنة  58المصري رقم 
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مة مالیة قدرها المعدل بيرا 2004( لسنة 86وكالك عاقب المشرع الكوردستاني في قانون المرور رقم )
( اذا "استعمال جهاز التنلیه الهوائي او المتعدد النيمات او وضع سماعات كلیرة خارجیة او استعمال 15000)

المنلهات بصوت عال او على شكل اصوات الحیوانات غیر التي تكون في المرك ة اصلا من المنش "، وهاا ما جاء 
، وكالك المشرع المصري الاي فرض عقوبة (1)( الف دينار عراقي50,000به المشرع العراقي مع زيادة اليرامة الى )

 .(2)جنیها 1500جنیه ولاتزيد عن  500لاتقل عن 
وكالك يعاقب المدالف، لقانون حماية و تحسین اللیئة في اقلیم كوردستان ي العراق والان مة والتعلیمات 

 (200,000,000( ولاتزيد عن )150000لاتقل عن )الصادرة بموج ه، بعقوبة الح س لايزيد عن شهر صو بيرامة 
واعتلر  2011( لسنة 1، وصدر دناءاً على هاا القانون تعلیمات الحد من الضوضاء في اقلیم كوردستان رقم )(3)

. صما المشرع (4)صصوات صجهزة إناار سیارات الشر ة و الأسعاف والأ  اء مدال ة عند عدم وجود ملرر للحالة الطارئة
في قانون تحسین اللیئة منع تجاوز الحدود المسموح دها للضوضاء وفرض غرامات على المدال ین تصل لحد  العراقي

، وبصدور قانون السیطرة على الضوضاء جرم الازعاج بشكل ادق بحیث يح ر صولًا: إ لاق (5)العشرة ملايین دينار
يتطلب فیها تدارك وقوع حادث و التي يسم  دها صصوات المنلهات من المرك ات كافة صو غیرها إلا في الحالات التي 

القانون مثل سیارات الطوارئ. ثانیاً: تشيیل وسائل اللث في الأماكن العامة و الداصة بكیفیة تؤدي إلى إزعاج 
رابعاً: تشيیل . اوخرين. ثالثاً: تشيیل مكلرات الصوت ب نواعها داخل الأماكن العامة إلا بإجازة من الجهات المعنیة

دون مساس بعقوبة اشد في -، ويعاقب مدالف لاحكام هاه القانون لرات الصوت ب نواعها خارج الأماكن العامةمك
، اما في مصر (6)( ملیون دينار عراقي1,000,000( الف ولا تزيد عن )50,000بيرامة لاتقل عن ) -قانون آخر

 .(7)ن صحدث ضوضاء يزعج دها اوخرينجنیة لكل م 2000جنیه ولاتزيد عن  500فقد فرض عقوبة اليرامة لاتقل 
ويؤخا على التعلیمات في اقلیم كوردستان صنها حددت بعض صنواع السیارات كان الاجدر ان ت تي بمصطل  
)المرك ات كافة( مثلما فعل المشرع العراقي في قانون سیطرة على الضوضاء. وجمیع القوانین الداصة جاءت تن م 

الاعتیادية وتعنلرها مدال ة بسیطة وتعاقب علیها بعقوبة اليرامة، وتعد هاه العقوبة  السلوكیات المزعجة في الأوقات
غیر رادعة بالنس ة للازعاج اثناء دعاية الانتدادیة وعادة ترتكب هاه الافعال من قلل كیانات سیاسیة ذات امكانیات 

 ومقدرة مالیة عالیة ولايردعها هاه العقوبات.
                                                           

/ثالثا/ح( من قانون 25، ونص المادة )2004( لسنة 86العراق رقم ) –( قانون المرور لأقلیم كوردستان 29( ال قرة )ج( من المادة )1)
 .2019( لسنة 8المرور العراقي رقم )

 المعدل. 1973( لسنة 66ن قانون المرورالمصري رقم )( م2مكررا/ 72( نص المادة )2)
 .2008( لسنة 8( من قانون حماية و تحسین اللیئة لاقلیم كوردستان رقم )34( المادة )3)
 .2011( لسنة 1( من تعلیمات الحد من الضوضاء لأقلیم كوردستان رقم )13( المادة )4)
 .2009لسنة  27لیئة العراقي رقم ( من ال رع الثالث من قانون تحسین ال16( المادة )5)
 .2015لسنة  41( من قانون السیطرة على الضوضاء العراقي رقم 8-4( المادة )6)
 المعدل. 2009لسنة  9( من اللیئة المصري رقم 87( المادة )7)
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 الفرع الثاني
 الفرعيةالعقوبات 

المعدل يقصد  1971لسنة  23( ال قرة )هي( من قانون اصول المحاكمات العراقي رقم 224نصت المادة )
بالعقوبات ال رعیة الواردة في هاا القانون العقوبات الت عیة والتكمیلیة والتدادیر الاحترازية المنصوص علیها في قانون 

 الت عیة والعقوبات التكمیلیة والتدادیر الاحترازية. العقوبات. وعلیه سنتناول في هاه ال رع العقوبات
وبما صن العقوبات الاصلیة لجريمة الازعاج هي الح س ال سیط او اليرامة اذ لا تطلب  :(1)أولًا: العقوبات التبعية

او المؤقت  العقوبة الت عیة لكون صن العقوبات الت عیة تت ع بحكم القانون مرتكب الجريمة المحكوم علیه بالسجن المؤبد
 من يوم صدور الحكم وحتى اخلاء سلیله، فلا توجد امكانیة ل رض العقوبات التلیعة على مرتكب جريمة ازعاج.

 وهي على ثلاثة انواع )الحرمان من بعض الحقوق والمزايا و المصادرة ونشر الحكم(.: (2)ثانياً: العقوبات التكميلية
: ت رض هاه العقوبة على من يحكم علیه بعقوبة السجن المؤبد او الموقت، لالك (1)الحرمان من الحقوق والمزايا -1

لايمكن تطلیب هاه العقوبة على مرتكب جريمة الازعاج لأن عقوبتها الاصلیة هي إما ح س بسیط صو في صغلب 
 الأحیان اليرامة المالیة.

                                                           

صصلیة، ومن دون الحاجة ان ينطب ( العقوبات الت عیة: هي العقوبات التي تلحب بالمحكوم علیه بقوة القانون بسلب الحكم علیه بعقوبات 1)
دها القاضي عند صدور الحكم بالعقوبات الاصلیة. والعقوبات الت عیة بم ردها سواء كلي صم جزئي وانما ت تي مع العقوبات الأصلیة فهي 

ة تكون السجن المؤبد تكمل او تزيد في الاثر المتوقع من العقوبة الاصلیة وتتك ل في جعلها مضمونة في نتائجها، فعند فرض عقوبة صصلی
( وهي 99-95صو المؤقت على المحكوم علیه تت عها بحكم القانون عقوبة ت عیة، المشرع العراقي نص على العقوبات الت عیة في المواد )

ة مراق ة الشر ة اما المشرع المصري فقد نص على العقوبات الت عیة في الماد -2الحرمان من بعض الحقوق والمزايا  -1على نوعین 
( من قانون 25(...( نصت المادة )25( العقوبات الت عیة هي )اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص علیها في المادة )24)

 العقوبات المصري )اذا حكم على المتهم بعقوبة الجناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علیه من الحقوق والمزايا التي دینها المشرع في هاا
تین الأولى تكون مستمرة حتى بعد انتهاء العقوبة الاصلیة، والثانیة تكون مؤقتة تلدص بصدور الحكم بعقوبة اصلیة وتنتهي النص في صور 

 بانتهاء مدة السجن(.
 ( العقوبات التكمیلیة: هي عقوبات ت رض على المحكوم علیه فهي تش ه العقوبات الت عیة ب ن تكون تابعة لعقوبة اصلیة إلا صنها تدتلف2)

عنها ب نها لا تلحب المحكوم علیه بقوة القانون، وانما يجب ان ينص علیها القاضي صراحة في الحكم المتضمن على عقوبة اصلیة. اما 
المشرع المصري فلم ينص صراحة على العقوبات التكمیلیة بصورة صريحة ولم يعلر عنها بعقوبات تكمیلیة وانما خلط ونص علیها كعقوبة 

شرع عدم التمییز وذلك لأن كلتیهما تلحب بعقوبة اصلیة ولا يحكم دها بصورة من ردة، اذ ادمجها معا في القسم الثاني من ت عیة ويسوغ الم
المعدل تحت عنوان العقوبات الت عیة، وبهاا خالف  1937لسنة  58ال اب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات المصري رقم 

ل العقوبة الت عیة والتكمیلیة كلا على حدة ولكن المشرع المصري جعل عقوبة العزل من الوظائف المشرع العراقي الاي نص على ك
( عقوبة تكمیلیة كالك الحرمان من بعض الحقوق والمزايا التي تطلب على المحكوم علیه، اي انها 25الامیرية التي نص علیها في المادة )

العقوبات التكمیلیة، ونص المشرع المصري على العقوبات التكمیلیة في القوانین تارة تعد ضمن العقوبات الت عیة وتارة اخرى ضمن 
 الداصة.
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و غیرها على مال صو شي له علاقة بجريمة المصادرة: تعرف ب نها "جزاء مالي مضمونه الاستیلاء لحساب الدولة ص -2
. لقد صغ ل المشرع الكوردستاني وكالك العراقي في (2)وقعت صو يدشى وقوعها، جلرا عن صاح ه وبلا مقادل"

التشريعات ذات العلاقة مثل قانون حماية وتحسین اللیئة في اقلیم كوردستان والتعلیمات الصادرة بموج ه وقانون اللیئة 
ون المرور سواء في اقلیم او في العراق وقانون السیطرة على الضوضاء العراقي مصادرة الاجهزة العراقي وقان

والمعدات المستددمة في جريمة الازعاج، وهاا قصور لادد من التدخل لمعالجته، على خلاف المشرع المصري الاي 
. ومن الممكن ان ت رض هاه (3)زعاجيحكم في قانون اللیئة بمصادرة الاجهزة والمعادات المستددمة في جريمة الا

العقوبة على مرتكب فعل جريمة الازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة مثل مكلرات الصوت والات المعدلة لصوت 
( 101السیارات والاسلحة المستددمة لا لاقات النارية والالعاب النارية، اذا كانت عقوبة جريمة جنحة بموجب المادة)

 عراقي النافا.من قانون العقوبات ال
نشر الحكم: لايمكن فرض هاه العقوبة على مرتكب جريمة الازعاج بموجب القاوانین النافاة، لانها لا تعد من  -3

 .(4)الجنايات صو الجرائم القاف والسب والاهانة الاي ارتكلت دوسائل النشر
 

فعلًا يعده القانون جريمة، وان حالته تعد وهي التي تحكم دها المحكمة على شدص ارتكب ثالثاً: التدابير الاحترازية: 
، واغللها (5)خطرة على سلامة المجتمع، وهي على عدة انواع صما سال ة للحرية صو مقیدة لها صو سال ة للحقوق صو مادية

لايمكن ان ت رض على مرتكب جريمة الازعاج محل الدراسة لانها لاتتناسب مع  لیعتها، لالك سنشیر فقط الى 
 لتي تتناسب مع هاه الجريمة.التدادیر ا

سحب إجازة السوق: وهو انتهاء م عول الإجازة الصادرة للمحكوم علیه وحرمانه من الحصول على إجازة جديدة خلال  -1
. مما لا شك فیه إن سحب إجازة السوق هو تددیر ي رض على من يرتكب جريمة عن  ريب (6)المدة الملینة بالحكم

ة التنلیه )الهورن( في غیر الحالات التي اجاز القانون حیث إنه تددیر يسهم ددرجة وسیلة نقل الیة كاستددامه ول
 كلیرة في الحد من الازعاج.

                                                                                                                                                                                           

المعدل على هاه العقوبة إذ جاءت فیها )للمحكمة عند  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )100( نصت المادة )1)
ان تقرر حرمان المحكوم علیه من حب صو صكثر من الحقوق الملینة ادناه الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالح س مدة لا تزيد على السنة 

تولي بعض الوظائف والددمات  -1لمدة لا تزيد على سنتین ادتداء من تاريخ انتهاء تن یا العقوبة او من تاريخ انقضائها لأي سلب كان... 
 حمل اوسمة و نیة او اجنلیة ...(. -2ر مسل ا تسلی ا كافیا العامة على ان يحدد ما هو محرم علیه منها بقرار الحكم وان يكون القرا

 .329القسم العام، مصدر سادب، ص –( د. فتوح علدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات 2)
 المعدل. 1994( لسنة 9( من قانون اللیئة المصري رقم )87( المادة )3)
 المعدل. 1969نة ( لس111( من قانون العقوبات العراقي رقم )102( المادة )4)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )104و103( المادة )5)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )115( المادة )6)
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، فقد تساهم (1)التعهد بحسن السلوك: وهو التزام المحكوم علیه بان يحرر وقت صدور الحكم علیه تعهداً بحسن سلوكه -2
 هاه العقوبة بالحد من الازعاج.

 الخاتمة
 وصلنا لدتام هاه الدراسة ومن خلال هاا الجهد المتواضع، توصلنا الى عدة نتائج ومقترحات وهي كما ي ي:بعون الله 

 اولًا: النتائج: 
إن المشرع لم يجرم الازعاج بشكل عام، وكالك لم يجرمها اثناء الدعاية الانتدادیة بشكل خاص، لكنه كما لاح نا  -1

تصالات والازعاج ضمن جرائم السكر والازعاج ضمن المدال ات جاء بعد صور مثل الازعاج عن  ريب اجهزة الا
 اعاقة الطرق العامة.

إن المشرع ركز على الضوضاء وجرمها وهي إحدى مصادر الازعاج، ولكنها لیست المصدر الوحید للازعاج كما  -2
مثل خروج في  لاح نا، وتجريم الضوضاء وحدها لیس كافیاً، لأن من الممكن صن يقع الازعاج دون إصدار ضوضاء

 مواكب سیارات وقطع الطرق العامة، صو إعاقة السیر فیها من دون ضجیج.
ص لب المشرع العراقي على الأنشطة الدعائیة بمصطلحات عديدة في القوانین والتعلیمات ذات العلاقة مثل: الحملة  -3

 الاعلامیة و الحملة الانتدابة والدعاية الانتدادیة.
اج العام الاي يطاول على حقوق المجتمع بشكل عام كتشيیل مكلرات الصوت بشكل عالٍ للإزعاج نوعان الأول الازع -4

وم ر ، وازعاج خاص عندما يطاول حقوق وحرية بشكل خاص مثل تكرار الاتصال به في اوقات الراحة مما يؤدي 
 الى تعكیر هدوئه وراحته.

بقلة العنف في تن یاها، وذات  لیعة مزدوجة وسهلة الاكتشاف وفترة وقوعها  للازعاج عدة خواص دهامثل انهاتتمیز -5
محددة وسهلة الارتكاب وتتمیز ب نها ذات سلوك عمدي وتتمیز دتنوع وسائل ارتكادها وماسة للن ام العام صو الحريات 

 ال ردية.
الركن المادي المتمثلة بالسلوك والنتیجة تلین لنا ب ن سلوك الازعاج تتوافر فیها المتطل ات القانونیة لتجريمها وهي  -6

 والعلاقة السللیة، وكالك الركن المعنوي )القصد الجنائي( المتمثلة العلم والارادة.
عد المشرع صور الازعاج التي جرمها من المدال ات، والعقوبة الاصلیة لهاه الصور صغللها غرامات مالیة عدا صورة  -7

الازعاج عن  ريب صجهزة الاتصالات التي عدها من الجن ، وبموجب القانون لايمكن فرض العقوبات الت عیة على 
قوبة تكمیلیة لهاه الصور، وكالك يمكن سحب إجازة المدال ات صو الجن  ال سیطة، ولكن يمكن فرض المصادرة كع

 السوق اذا ارتكلت دواسطة المرك ات صو التعهد بحسن السلوك كتدادیر احترازي. 
 ثانياً: المقترحات:

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )118( المادة )1)
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ن ضل تجرم سلوك الازعاج بشكل عام في قانون العقوبات وكالك تجريم سلوك الازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة في  -1
 لعلاقة.التشريعات ذات ا

ن ضل ان المشرع ي رق دین الازعاج والضوضاء وعدم الدلط دینهما، لانه من الممكن ان يكون الضوضاء مصدراً  -2
 للازعاج ولكن يمكن صن يحصل الازعاج دون الضوضاء والضجیج كما لاح نا.

التشريعات ذات العلاقة ن ضل توحید المصطلحات )الدعاية الاعلامیة والدعاية الانتدادیة والحملات الانتدادیة( في  -3
 من قلل المشرع والتي علر من خلالها عن الانشطة الانتدادیة.

ن ضل فرض عقوبة الح س واليرامة مع مصادرة الات والاجهزة المستعملة في الازعاج اثناء الدعاية الانتدادیة لتكون  -4
الاحزاب والكیانات السیاسیة ذات رادعة لأن اليرامات وحدها غلر كافیة لهاا السلوك وخاصة صنها ترتكب من قلل 

 إمكانیات مادية هائلة.
 قائمة المصادر والمراجع

 أولًا: الكتب القانونية:
 .1985، دار النهضة العربیة ، القاهرة  4القسم العام ،   –د.احمد فتحي السرور، الوسیط في قانون العقوبات العام  -1
 .1962مصط ى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، الط عة الرابعة ، ددون دار نشر، القاهرة،  د.السعید -2
 .1972د. حسين صادق المرص اوي ، قواعد المسؤولیة الجنائیة في التشريعات العربیة ، معهد ال حوث والدراسيات العربیة ،  -3
المعتمد عن  ريب وسائل الاتصال الحديثة ، دار ال كر والقانون ، د.حسین ادراهیم خلیل ، تطلیقات على جريمة الازعاج  -4

2015. 
 .1998د. داود ال از حماية السكینة العامة ، دار النیضة العربیة ،القاهرة ، مصر،  -5
 .1983،  3د.رمزي الشاعر ، الن رية العامة في القانون الدستوري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة،   -6
 .1979علید ، م ادئ القسم العام من التشريع اليقادي ، الط عة الرابعة ، دار ال كر العربي ،  د.رؤف -7
القسم العام ، الط عة الثانیة ، منشورات الحللي الحقوقیة  –سمیر عالیة و هیثم سمیر عالیة ، الوسیط في شرح قانون العقوبات  -8

 ،2020 . 
الاتصالات )دراسة مقارنة( ، الط عة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،   لعت الشهاوي ، المسؤلیة الجنائیة عن جرائم -9

 .2017مصر ، 
عادل محمد السید الكحلاوي ، الضوابط القانونیة للدعاية الانتدادیة دین النص والتطلیب ، دار النهضة العربیة ،  -10

 .2019القاهرة ، ص
جرائم الالكترونیة ، الط عة الاولى ، المركز القومي للاصدارات د.علد العال الديربي ، ود.محمد صادق اسماعیل ، ال -11

 .2012القانونیة ، القاهرة ، مصر ، 
 ( ، ددون ناشر ومكان النشر وسنة النشر.5القسم العام، الط عة ) -د.علود السراج، قانون العقوبات  -12
ومالي ، الط عة الاولى ، منشورات  د.عكاب احمد محمد ، التن یم القانوني للدعاية الانتدادیة من من ور دستوري  -13

 . 2018زين الحقوقیة ، دیروت ، 
 .2008القسم العام ، منشورات الحللي الحقوقیة ، للنان ،  –د.علي علد القادر القهوجي ، قانون العقوبات  -14
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 .1993القسم العام ، دار النهضة العربیة ،  -د.عمر السعید رمضان ، شرح قانون العقوبات  -15
القسم العام ، جزء الاول ، دار المطلوعات الجامعیة،الإسكندرية ،  -الوجیز في قانون العقوبات  د.عوض محمد ، -16

1978. 
  1972د.عوض محمد ، جرائم الاشداص والاموال ، دار المطلوعات الجامعیة ، الاسكندرية ،  -17
اشر شركة العاتك لصناعة ( ، الن2د.فدري علد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات/ القسم العام ، الط عة ) -18

 .2010الكتاب توزيع المكت ة القانونیة ، بيداد ، 
د.كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني ، دراسة مقارنة ، المركز العربي للددمات الطلادیة  -19

 .1988، عمان ، 
 .1979عربي ، القاهرة ، القسم العام ، دار ال كر ال -د.م مون محمد سلامة ، قانون العقوبات -20
 . 1995د.محمد كمال القاضي ، الدعاية الانتدابة ، دار النمر للط اعة ، القاهرة ،  -21
القسم العام ، الط عة الدامسة ، مطابع دار الكتاب العربي ،  –د.محمود محمود مصط ى ، شرح قانون العقوبات  -22

 .1983مصر ، 
القسم العام ، المجلد الاول ، منشورات الحللي الحقوقیة ، دیروت  –محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات العام  -23

 للنان ، ددون سنة الط ع .–
د.ولید الزيدي ، المرشد إلى المصطلحات والع ارات الانتدادیة الحديثة، ددون   عة ، الناشر مط عة الكوثر، بيداد،  -24

2005. 
 .1988  عة ، ددون ناشر ،  الن رية العامة ، ددون –د.يسر انور ، شرح قانون العقوبات  -25

 ثانياً: الرسائل والأطاريح:
حسین علي جلر ناصر الزيداوي ، اختصاص الادارة في تن یم الدعاية الانتدادیة في العراق، بحث ددلوم عالي في  -26

 .2021القانون العام ، معهد المعلمین للدراسات العلیا، النجف الاشرف ، 
دراسة مقارنة ، رسالة  -جريمة الازعاج دواسطة الوسائل السلكیة والاسلكیة  مصط ى كريم هادي علد الزهرة ، احكام -27

 . 2019ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة بادل ، 
 

 ثالثاً: البحوث والمقالات:
جامعة  نطا  -علد العزيز فهمي ، الحماية الجنائیة من التلوث الضوضائي ، بحث مقدم لمؤتمر كلیة الحقوق  د.دينا -28

 .2018ادريل  24 -23في ال ترة  –
 .2022يونیو –حزيران  6مصط ى عماد داوود ، تجريم الازعاج الیلي ، المجلة الدولیة للأجتهاد القضائي : العدد  -29
، صیف  3ماهیة الركن المكون للجريمة والمساهمة الجنائیة ، المجلة القضائیة ، عدد نلیل محسن محمد العل ي ،  -30

2013 . 
 رابعاً: القوانين والأنظمة والتعليمات العراقية:

 القوانین: -
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 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -1
 .2004( لسنة 86العراق رقم ) –قانون المرور لأقلیم كوردستان  -2
 .2008( لسنة 8حماية و تحسین اللیئة لاقلیم كوردستان رقم ) قانون  -3
 .2009لسنة  27قانون تحسین اللیئة العراقي رقم  -4
 .2015لسنة  41قانون السیطرة على الضوضاء العراقي رقم  -5
 .2018( لسنة 12قانون الانتدابات العراقي رقم ) -6
 .2019( لسنة 8قانون المرور العراقي رقم ) -7
 ت:الأنظمة والتعليما -
( 14ن ام الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتدابات والاست تاءات الصادر من الم وضیة العلیا المستقلة للاتتدابات العراقي رقم ) -1

 .2008لعام 
 .2011( لسنة 1تعلیمات الحد من الضوضاء لأقلیم كوردستان رقم ) -2
 .2013( لسنة 1الصادر من الم وضیة العلیا المستقلة للاتتدابات العراقي رقم ) ن ام تن یم الان اق على الحملة الانتدابة -3
 .2020( لسنة 5ن ام الحملات النتدادیة الصادر من الم وظیة العلیا المستقلة للانتدابات العراقي رقم ) -4

 خامساً: القوانين المصرية:
 المعدل. 1937( لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم ) -1
 المعدل 1994لسنة  4ة المصري رقم قانون اللیئ -2
 .2009لسنة  3قانون تعديل فانون اللیئة المصري رقم  -3
 المعدل. 1973( لسنة 66قانون المرورالمصري رقم ) -4

 سادساً: المصادر الالكترونية:
. تاريخ https://www.merriam-webster.com/dictionary/nuisanceقاموس میريام وبستر.كوم ، میريام وبستر، 
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